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طعن يطالب بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
عبدالكريم أحمد

تلقت المحكمة الدســتورية طعنا مباشــرا يطالــب بالقضاء بعدم 
دســتورية اللائحة الداخلية لمجلــس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 
لسنة 1963 مع ما يترتب عليه من آثار.وقال مقدم الطعن المحامي عادل 
عبدالهادي لـ »الأنباء« إن طعنه يركز على مخالفة اللائحة للدستور 
لاسيما فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن المشرع 
الدســتوري حــرص على أن يترك لمجلس الأمــة كامل الصلاحية في 
وضع لائحته الداخلية دون أن تشــترك معه أي ســلطة أخرى سواء 
تنفيذيــة أو قضائية في وضعهــا أو التعقيب عليها أو اعتراضها أو 

اقتراح تعديلها، حيث إن المجلس هو سيد قراره في ذلك.
وأضاف عبدالهادي أن مجلس الأمة فرط في ســلطته وتنازل عن 

حق دســتوري وخالف الدستور بأن اختار أن تصدر لائحته بقانون 
عادي مثله كسائر القوانين التي تعرض على المجلس ويتم التصويت 
عليها من أعضاء المجلس بمن فيهم الوزراء أعضاء السلطة التنفيذية 
وبالمخالفة للدستور الذي بعدما قرر الحق المطلق للمجلس في إصدار 
لائحته حظر على السلطة التشريعية التنازل عن اختصاصاتها المقررة 
بموجبــه. ولفــت إلى أنه بصــدور حكم المحكمة الدســتورية الأخير 
بعدم دســتورية المادة 16 من اللائحة، فقد رأت المحكمة أن الســلطة 
التشريعية تتدخل في أعمال السلطة القضائية وتعطل تنفيذ أحكامها 
بموجب هذه المادة، إلا أن الدستور رسم حدود السلطات الثلاث بحدود 
اختصاصاتها ووظائفها وصلاحياتها بما يحقق توازنها توازنا لا يتيح 
لإحداها مكنة اســتيعاب الآخرين ولا سلطة منها تعلو على الأخرى، 
كما منع الدستور تنازل أي سلطة عن بعض أو جميع اختصاصاتها.

وبين عبدالهادي أن الواقع المرير هو وضع اللائحة الخاصة بالسلطة 
التشــريعية والتي قد صدرت بقانون شــاركت في صياغته السلطة 
التنفيذية وهذا يعتبر تعديا ســافرا وتدخلا من الســلطة التنفيذية 
في أعمال الســلطة التشــريعية، وقد استمرت السلطة التنفيذية في 
الاشتراك مع السلطة التشريعية بجميع التشريعات التي صدرت من 

الكويت منذ العمل بالدستور وبعد وضع لائحة المجلس.
وذكر أنه على مدار 56 عاما ومجالس الأمة المتعاقبة تفوض وتفرط 
بالتشــريع وتسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في أعمالها متناسية 
ومتراخية ومهدرة للوكالة التي وكلها الشعب لممثلي الأمة بالمخالفة 
لنص المادة 50 من الدستور والخاص بمبدأ الفصل بين السلطات مع 
تعاونها مفسرة التعاون بالتدخل في أعمالها الأصلية وهي التشريع 

والتدخل في وضع لائحة المجلس أيا ما كان شكل نصوصه.

أعلن النائب ثامر الســويط 
عن تقديمه والنواب عبدالوهاب 
البابطين وعمر الطبطبائي وخالد 
العتيبي وأسامة الشاهين اقتراحا 
بقانون لإنشاء محكمة دستورية 
عليا جديدة وإلغاء قانون المحكمة 

الدستورية الحالية.
وأوضح السويط في تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة أن مجلس الأمة هو الجهاز 
المعبر عــن إرادة الشــعب وهو 
الســلطة الثانويــة العليــا، لأن 
أعضــاء مجلــس الأمــة هــم من 
يملكون إصدار القوانين وإلغاءها، 
ولأن السلطة لا تعرف الفراغ فهي 
تتوسع إن لم تجد حدا أو قيدا.

وأضاف أن التحرك تشريعيا 
جاء لإصــاح القضــاء وتعزيز 
اســتقلاله وتحقيق مبدأ الفصل 

بين السلطات.
وأضاف »اتجهنا لتقديم هذا 

أعلن النائب رياض العدساني 
عــن تقديمــه لاقتــراح بقانــون 
يتضمــن زيادة دورية ســنوية 
للمتقاعديــن بقيمــة عشــرين 
دينــارا تصــرف لهــم شــهريا. 
وأضاف العدســاني في تصريح 
صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس 
الامة ان هناك ثلاث ركائز يجب 
عدم المســاس بها منها المستوى 
المعيشي للمتقاعدين والمركز المالي 
لمؤسســة التأمينات الاجتماعية 
وعدم المســاس بالاســتقطاعات 
الموظفــن  لرواتــب  الشــهرية 

الحاليين في الدولة.
وقال العدساني انني »تقدمت 
باقتراح بقانون بزيادة ســنوية 
كل شــهر للمتقاعدين بقيمة ٢٠ 
دينارا قابلة للزيادة والنظر في 
كل سنة«. وأضاف العدساني ان 
التأمينــات تزيد راتــب المتقاعد 
اليوم كل ثلاث سنوات ٣٠ دينارا 
وهذه مدة طويلــة والمبلغ قليل 
بمعدل عشرة دنانير في السنة، 
مشــيرا الى انه أعاد اضافة مادة 
تمت ازالتها مســبقا وهي اعادة 
النظر برواتب الموظفين الأساسية 
كل سنة من بعد اقرار القانون.

وكشــف العدســاني عــن ان 

الاقتراح بقانون حتى نحقق مزيدا 
مــن الضمانات ونســد الثغرات 
ونقضي علــى المثالب الموجودة 
في القانون الحالي«، موضحا أن 
الاقتراح يضمن ضمان تشــكيل 
المحكمة الدستورية بما يتناسب 
مع رغبة المشرع الدستوري بحيث 
تتكــون من ممثلــن من مجلس 
الأمــة والحكومــة بالإضافة الى 
أعضــاء من الســلطة القضائية 
حتى تتحقق المواءمة السياسية 

فقرارات المحكمة الدستورية.
وقال إن الاقتراح ينص على 
الدســتورية  تشــكيل المحكمــة 
العليا من ٧ أعضاء ٥ من السلطة 
القضائية وممثــل عن الحكومة 

وممثل عن مجلس الأمة.
وبين أن الاقتــراح عمل على 
معالجة المثالــب المتعلقة بمهام 
واختصاصات المحكمة الدستورية، 
بحيث يكون الاختصاص الأصيل 

اقتراحــه ذو وجهــن، الاول هي 
زيادة عشرين دينارا شهريا وهي 
النظر برواتب المتقاعدين والثانية 
هي عدم تسجيل اي زيادات مالية 
الا بقرار من بعدما كانت بقانون.
وأكد العدســاني ان اقتراحه 
بمنزلة زيادة دورية للمتقاعدين 
الذين يستاهلون كل خير، مؤكدا 
ان الاقتراح سيسهل اتخاذ القرار 
ويحسن الوضع المعيشي، كما هو 
في المادة العشرين من الدستور 
الكويتي.  وأشار العدساني الى 
ان باب المنح قيمته أربعة مليارات 
دينار ويغذي جهات معينة منها 
ملياران و٧٠٠ مليون دينار كويتي 
لبعض الجهات المســتقلة، منها 
مؤسســة التأمينات الاجتماعية 
التــي عليهــا توســيع ارباحهــا 
وزيادة اســتثماراتها، مؤكدا ان 
القيمة الإجماليــة لاقتراحه هي 
٢٤ مليون دينار كويتي حتى الآن 
كون المتقاعدين في ازدياد سنويا.
الــى ان  العدســاني  ولفــت 
العشرين دينارا هي زيادة دورية 
ســنوية لتخفف الأعبــاء المالية 
وارتفاع الأســعار بينمــا زيادة 
المعاش بشكل كامل هي امر آخر 

سيتم النظر فيه كل سنة.

البحث في دستورية التشريعات 
إضافة الى التفسير التبعي.

وقــال إن الاقتــراح بقانــون 
ينص صراحة على عدم التدخل 
فــي الأعمــال البرلمانيــة حتــى 
يجنــب الســلطات الدخــول في 
متاهات، إضافة الى الاستعجال 
في النظر في مراســيم حل الأمة 
وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات 
والبت في هذه المسألة قبل إجراء 

الانتخابات.
في موضوع آخر، أكد السويط 
تأييده مقترحات إسقاط قروض 
المواطنين، مشيرا إلى أن الكويت 
بلــد غني ذات احتياطيات مالية 
ضخمه تقدر بـ ٧٠٠ مليار دولار، 
وقدمت قروضا ومنحا دولية بـ٤٢ 
مليار دولار خلال ٢٥ سنة فقط، 
وتملك صندوقا للتنمية ويقرض 
١٠٦ دول بعدد قروض وصل الى 
٩٦٩ قرضا بقيمة ٢١ مليار دولار.

وكشــف العدســاني عــن ان 
الإضافة ســنويا لــن تؤثر على 
ارتفــاع الأســعار والتضخــم، 
مؤكــدا ان المتقاعديــن ١٢٠ ألــف 
متقاعد والمستحقين اكثر من ٨٠ 
الف متقاعد، مشــيرا الى انه لن 
يؤثر علــى ميزانيــة التأمينات 
وإنما يحقــق العدالة، مؤكدا انه 
مــع زيــادة رواتــب المتقاعدين 
خاصة لمن رواتبهم متدنية منذ 
سنوات طويلة. وبين العدساني 
ان التأمينات حققت مليارا و٨٠٠ 
مليون دينــار كويتي من أرباح 
والسنة التي قبلها حققت مليارا 
ونصف المليار دينــار وهذا امر 
جيــد ويجــب تلافــي المخالفات 
الموجود، لافتا إلى ان هذه الاشادة 
لا تعني عدم وجود مخالفات، كما 
في الســنة الماليــة التي رفضت 
ميزانيتها ســابقا عندما حققوا 
أرباحــا بقيمــة ٢٢ مليون دينار 
بينمــا للمصاريف ما يقارب ٢٩ 
مليون دينار. وقال العدســاني: 
»نعــم هنــاك بعــض الإنجازات 
وبعض الإخفاقات والملاحظات، 
مشيرا إلى هناك ٣١ مليار دينار 
في مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
واحتياطياتهــا بما يعــادل اكثر 

وتســاءل الســويط »هل من 
العدالة أن يكون في الكويت ٤٢٩ 
ألف مواطن مقترض في حين أن 
القــوى العاملــة لا تتجاوز ٦٠٠ 
ألف«. »وهل من العدالة أن يكون 
٤٧٧٠ مقترضا ملاحقين قضائيا 
وقيمة قروضهــم لا تتجاوز ٥٩ 
مليون دينار وهذا المبلغ يدفعه 
الصندوق لإنشاء حديقة حيوان 
فــي أوروبا أو متحــف أو لدعم 

السياحة في إحدى الدول«.
وأعرب عن أسفه أن ٩٠% من 
الشــعب الكويتــي مقترض في 
الوقــت الذي يحدد فيه صندوق 
التنمية أهدافه ومنها حماية الكرة 
الأرضية مــن التلــوث وحماية 
طبقة الأوزون. ولفت الى أن من 
أهداف صندوق التنمية أيضا دعم 
البنــى التحتية في العالم بينما 
بنيتنا التحتية متهالكة وكشفتها 
الأمطار الأخيرة وتوجد منطقة 

مــن ١٠٠ مليــار دولار منها ٢٨٪ 
و٧٢٪  داخليــة  اســتثمارات 

خارجية«.
وأوضح العدســاني ان مدير 
التأمينــات الاجتماعية الســابق 
الهارب قام بتقديم قروض لبعض 
الشــركات دون دراســة جدوى 
ودون تقديم ضمانات تحفظ حق 
المؤسســة وهذا تجــاوز صارخ، 
مطالبا بضــرورة المحافظة على 
المركز المالي لمؤسسة التأمينات 
الاجتماعيــة وأرباحها ومعالجة 
بعض اخطاء الصناديق المغلقة 
والعقارية. وكشف العدساني ان 
الملاحظــات التي على مؤسســة 
التأمينات لخصها المكتب الفني 
البرلمانيــة  الميزانيــات  للجنــة 
بمجلس الامة الى عدة ملاحظات، 
منهــا تأخــر المؤسســة لمعالجة 
بعــض الصناديــق الاســتثمار 
المغلقــة والمتعثرة حتى وصلت 
قيمة المشــطوبات من الخسائر 
الى ٩٨ مليون دينار في السنتين 
الأخيرتين بينما وصلت نســبة 
انخفاض الأصول الى ٤٧٪ وعدم 
وجود ممثل للمؤسسة في بعض 
الصناديق ولا توجد تقارير مالية 
موثقــة لاســتثمارات التأمينات 

لدينا اســمها الحساوي تحتوي 
على مخدرات ودعــارة وجرائم 

والمجاري تملأ الشوارع.
وأكد السويط أن سبب وجود 
مشكلة الاقتراض لدى المواطنين 
هو ســوء الخدمات التي تقدمها 
القطــاع الصحــي  الدولــة فــي 
والتعليمي وايضا في الإسكان.

وأكد أن فوائد إسقاط القروض 
كثيــرة أبرزها إنعاش الســوق 
الكويتي وتعزيز مفهوم التكافل 
الاجتماعــي الــذي يوفــر الأمن 
الاجتماعي وتحريك عجلة المال.
ولفــت إلــى أن دولا كثيــرة 
اتجهت لإســقاط القروض منها 
الولايات المتحدة بعد أزمة الكساد 
بداية القرن السابق، وايضا كوريا 
الجنوبية التي أنشأت صندوق 
السعادة ليوفر للمواطنين العيش 
الكريم وايضا دولا خليجية مثل 

الإمارات.

وعــدم اســتمرار المؤسســة في 
متابعة الصناديق المستثمرة.

وأكد العدساني انه على الرغم 
مــن ان النيابــة العامة تحفظت 
علــى عدد من الصناديق تضمن 
٢١ صندوقا عقاريا و٣٢ صندوقا 
مغلقا بقيمة وصلت الى ٥٩ مليون 
دينار كويتي، مطالبا وزير المالية 
بضرورة التدقيق بكل الصناديق 
الســابقة ودراسة جدوى جميع 
العروض المقدمة من الشــركات 
وتنفيذ توصيات لجنة الميزانيات.

وقال العدساني ان وزير المالية 
أصدر قرارا مخالفا فيها تكليف 
احد اعضاء مجلس الإدارة وتكليف 
المدير العام نائبا للرئيس وهذا 

تعارض مصالح يجب فكه. 
وطالب العدســاني بضرورة 
تطبيق نظام الحوكمة التي تساعد 
على ضبط مخاطر الاستثمارات 
والعمليات الاستثمارية، مشيرا 
الى ان زيادة الإيرادات في السنة 
الأخيرة لها ثلاثــة عوامل، منها 
انتعاش الاسواق العالمية والتغيير 
الفعلي لبعض الإدارات وتفعيل 
رقابة مجلــس الأمة للملاحظات 
التي تم تسجيلها من قبل الجهات 

الرقابية.

ثامر السويط

رياض العدساني
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لأول مرة في الكويت شاهد الصفحة  بتقنية الواقع المعزز

حمل تطبيق 
Zappar

»الميزانيات«: انخفاض المخالفات 
 المالية في الحساب الختامي
لـ »المجلس الوطني للثقافة«

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة 
الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
عن الســنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاســبة 

وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح 
صحافي إن اللجنة شــددت 
على ضرورة إجراء الدراسات 
الماليــة الكافية قبــل تقدير 

مصروفات الميزانية.
وأضــاف أنــه تم إجــراء 
31 مناقلــة مــا بــن البنــود 
بعضها لم تســتغل بصورة 
مثلــى، ومنهــا على ســبيل 
المثال تعذر المجلس الوطني 
بعدم إجراء الصيانة اللازمة 
لبعض المحلات التاريخية في 
الأسواق التجارية لعدم توافر 

الميزانية.
وأشــار إلى وجــود وفر 
بقيمة 848 ألف دينار في بنود أخرى كان من الممكن استغلالها، 
مضيفــا أن المجلس الوطني أفاد بأن تلك المحلات قد نقلت 

تبعيتها له حديثا.
وقــال عبدالصمــد إن اللجنة طالبت بإعــادة النظر في 
قرار إسناد بعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية 
للمجلس الوطني بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية خاصة 
أنهــا تواجه صعوبات في إدارتها ماليا كونها ليســت جهة 

استثمارية وفق ما أفادت به أثناء الاجتماع.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة المحافظة على طبيعة 
تلك الأســواق بما يناسب تاريخها وألا يزاول فيها أنشطة 

حديثة مقارنة بمسمياتها التاريخية.
وأوضــح أن اللجنة تبين لهــا أن المجلس الوطني أبرم 
عقود استئجار مع هيئات المجتمع المدني لاستغلال بعض 

المباني التاريخية دون مقابل مادي.
وبين أنه وفق إفادة المجلس الوطني ليست تلك قضية 
تجارية في حين أن جهاز المراقبين الماليين يسجلها مخالفة 
مالية في تقريره، ما يتطلب وجود تغطية قانونية سليمة 

لهذا الأمر.
وقال عبدالصمد إن اللجنة لاحظت أنه من الأمور الإيجابية 
انخفاض المخالفات المالية المســجلة من قبل جهاز المراقبين 
الماليــن في الحســاب الختامي عما كانت عليه في الســنة 
المالية السابقة وعدم وجود أي حالة امتناع عن الصرف تم 
تمريرها. وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون 
نظم الرقابة الداخلية أكثر فاعلية ومنها أن مكتب التدقيق 
والتفتيش يجب أن يكون تحت الإشــراف المباشر للوزير 
كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشــأن كي يحاط علما 
بالمخالفــات والملاحظات الأول فالأول، حيث إن هذا المكتب 
وتقاريره تتم وفق إشراف الأمين العام للمجلس الوطني.

وأكد أن اللجنة أوضحت ضرورة التوصل إلى آلية سليمة 
فيما وصفه ديوان المحاسبة بظاهرة إصدار قرارات إدارية 
بتشكيل لجان بعد أن تم الانتهاء من أعمالها وكذلك صرف 
مكافآت لأعضاء مضافين في بعض تلك اللجان بأثر رجعي.

ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة أوصت بضرورة التوصل 
إلى اتفاق فيما يتعلق بالمآخذ التي شــابت مشــروع إعادة 

تأهيل مباني متحف الكويت الوطني.
وبين أن الديوان يرى أنه لم يعرض عليه بعض الأوامر 
التغييرية لهذا المشروع في حين يؤكد المجلس الوطني أنه 
شــكل لجنة تحقيق بهذا الأمر وسلم نتائجها للديوان وأن 
جهــاز المراقبين الماليين قــد اعتمد دفعات المشــروع المالية 

دون أي مخالفة.

عدنان عبدالصمد

»تنمية الموارد« تطلب
من الحكومة خطة الإحلال

ناقشــت لجنــة تنمية الموارد البشــرية في اجتماعها 
أمس خطة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت 

الوظائف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وحضر الاجتماع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية 
مريم العقيل وممثلون عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى 
للتخطيط والتنمية والهيئة 
العاملــة  العامــة للقــوى 
وبرنامج إعادة هيكلة القوى 
التنفيذي  العاملة والجهاز 
للدولــة وديــوان الخدمــة 
المدنية. وأوضح مقرر اللجنة 
النائب د.محمد الحويلة، في 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 
في مجلس الأمة، أن اللجنة 
حريصة على أن تجد معالجة 
حقيقية لهذه المشكلة التي 
عانى منها شــريحة كبيرة 
من الشباب الكويتي. وأكد 
الحويلــة ضــرورة أن تتم 
إعــادة النظــر فــي تطبيق 
سياسة الإحلال لأن فيها 
خللا واضحــا في تمكين 

الكفاءات الوطنية.
اللجنــة  أن  وأضــاف 
طلبــت مــن المســؤولين 
الحكوميين خطة الإحلال في الدولة على المديين المتوسط 
والطويل ونتائج تطبيق الإحلال في جميع المؤسســات 
بسوق العمل الحكومية والقطاع الخاص من حيث العدد 
الفعلــي والمتوقع للوظائف التي تم تكويتها، وما يتعلق 
بموضــوع ربط مخرجات التعليم. وأشــار الحويلة إلى 
أن هناك إعلانات توظيف من الشــركات النفطية وبعض 
المؤسســات الحكومية وتقوم هذه الجهــات بتعيين عدد 
بســيط جدا من الكويتيين. وبــن أن اللجنة أكدت أهمية 
العمل على توفير البيئة الوظيفية المناسبة للعمل سواء 
في الحكومة أو الخاص حيث إن بعض شــركات القطاع 
الخاص لا توفر بيئة العمل المناسبة والمناخ التنظيمي أو 
الضمانات الوظيفية لتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار.
وقــال إن اللجنة طلبت من المســؤولين بالدولة أيضا 
تزويدها بجميع المشاريع بقوانين التي تهدف إلى تمكين 
الكويتيين من العمل وسيكون هناك اجتماع لاحق يناقش 

هذه المشكلة مناقشة موسعة.

د.محمد الحويلة
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